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262169 ‐ اشترى منزلا ثم تبين أن جزءا منه مملوك لغير البائع

السؤال

اشترينا المنزل الذي نعيش فيه ف عام 2007 ولن ف عام 1996 قام صاحب المنزل الأول ببيع جزء من حديقة المنزل

لمطور عقارات وقد قام بوضع سياج عل الأرض الت اشتراها ليبين حدود مليته وقد اشترينا المنزل بعد تركيب السياج

حيث تم تصوير الوضع لنعتقد أنّ تلك المنطقة جزء من العقار المباع لنا، ومؤخرا كتب لنا المطور العقاري رسالة يخبرنا فيها

أنه أخطأ ف تحديد المساحة عند تركيبه السياج وأننا نتعدى عل 15 قدم من أرضه وعليه سيغير موقع السياج مما يعن أننا

سنخسر من المساحة الخلفية للعقار وحسب القانون البريطان ف مثل هذه الحالات يسقط حق ذلك المطور بالتقادم بعد

مرور 10 سنوات إذا تقدمنا بطلب إل دائرة تسجيل الأراض، فهل يجوز لنا اللجوء لهذا القانون للحفاظ عل الجزء الذي

اعتقدنا أننا اشتريناه من البداية مع العلم أنه بعد التحقق من ادعاء مطور العقارات سوف نلجأ لهذا القانون.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب أن ينظر ف دعوى المطور العقاري، فإن بان أن جزءا من الحديقة مله، وأنه قد أخطأ ف وضع السياج، فإنه يلزم

إعطاؤه هذا الجزء، ولا يجوز حرمانه منه، ولا الاعتماد عل القانون ف ذلك.

ثانيا:

إذا ثبت استحقاق المطور، فقد تبين أن شراءكم لهذا الجزء باطل؛ لأنه كان مملوكا للغير عند شرائه، وهل لم مطالبة البائع

بشء أم لا ؟ ف ذلك تفصيل:

1-فإن كان شراؤكم للمنزل مبنيا عل مساحة مقدرة ك100 متر مثلا، ولن تنقص هذه المساحة بعد تعديل السياج وأخذ

المطور حقه، فلا شء لم عل البائع؛ لأنم أخذتم حقم المقدر كاملا.

2-وإن كانت المساحة تنقص بعد التعديل، كأن تصير 90 مترا مثلا، فلم ثمن هذا النقص، أي ينقص من ثمن البيع ما يقابل

هذا الجزء.

3-وإن كان الشراء معتمدا عل المشاهدة والمعاينة، دون اعتماد عل عدد الأمتار، أي اشتريتم هذا المنزل وحديقته بذا، فإن
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لم مطالبة البائع بثمن ما سيأخذه المطور، لأنه سيقتطع جزءا مما وقع عليه البيع ودفعتم ثمنه.

4-وإن كان هذا الاقتطاع سيفوت غرضم من جمال الحديقة وسعتها، فلم الخيار ف إمضاء البيع أو فسخه.

قال ف زاد المستقنع:

. حص :قَلا أو ،ثَركا انَتفَب ،عةُ أذْرشَرأنَّها ع َلاً عارد هاعنْ باو"

.انته "اريالخ :هضغَر فَاتو هِلَهج نلَمو

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" قوله: وإن باعه داراً أو نحوها مما يذرع، كالأرض.

قوله: عل أنها عشرة أذرع فبانت أكثر : فالبيع صحيح.

قوله: أو أقل صح، أي: وإن بانت أقل : فالبيع ـ أيضاً ـ صحيح .

لن إذا بانت أكثر، فالزيادة تون للبائع؛ لأنه باعها عل صفة معينة، وه أنها عشرة أذرع ، فبانت خمسة عشر ذراعاً، فنقول:

الزيادة للبائع، فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة، وأعط البائع خمسة.

وكذلك إذا بانت أقل، بأن باعها عل أنها عشرون ذراعاً فبانت خمسة عشر، فالبيع صحيح، والنقص عل البائع، فيسقط من

الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص إذا باعها عل أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع،

والنقص عل البائع.

قوله: ولمن جهله، وفات غرضه: الخيار أي: جهل المقدار، وفات غرضه: له الخيار . فاشترط المؤلف شرطين ف ثبوت الخيار

للمغبون.

مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض عل أنها مائة متر، فتبين أنها تسعون متراً، فنقول: البيع صحيح؛ لأنه وقع عل شء معين

معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره، فإذا كان باعها بمائة ألف، فينقص من الثمن

عشرة آلاف .

لن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وقد خططت بأن أعمرها عمارة عل هذه المساحة، والآن لما

نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟
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الجواب: نعم له الخيار؛ لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا: لك الخيار" انته من الشرح الممتع (8/ 257).

واله أعلم.


